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 شكر وامتنان

بكلية القانون بجامعة الخرطوم،  كر البروفيسور المساعدبابمحمد عبد السلام . كتب هذه الورقة د

 إصلاحوتُنشر الورقة كجزءمن مشروع . وتم تحريرها بواسطة منظمة ريدريس ،بصفته الشخصية

بين منظمة ريدريس ، وهي مبادرة مشتركة  (www.pclrs.org)  القانون الجنائي في السودان

(www.redress.org) والمرصد السوداني لحقوق الانسان . 

 سيداحمد علي بلال: ترجم الورقة إلى العربية

 
 
 

http://www.pclrs.org/
http://www.redress.org/
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 تقديم  -0
 

. لاتفاقية السلام الشامل بعملية مراجعة دستورية عقب نهاية الفترة الانتقاليةأخرى يمر السودان مرة 
إلى  كبيروالتي تعود بقدر من انتهاكات حقوق الانسان مثقلة على خلفية تركة وتأتي هذه العملية 

لماذا فشلت وثائق : وفي هذا السياق تطرح هذه الورقة السؤال الحاسم. فشل نظام العدالة الجنائية
الحقوق السودانية المتعاقبة حتى اليوم في توفير حماية ملائمة وكفالة ممارسة فعّالة لحقوق الحرية 

 ضامانات المحاكمة العادلة؟إلى  ضاافةوالأمان وعدم التمييز والمساواة أمام القانون، بالإ شخصيةال
ممارسة، بما في ذلك جعل إلى  ‘تُترجم’وبكلمات أخرى، لماذا فشلت العديد من الدساتير في أن 

لقضائية  ات الدستورية والحماية اصللاحالإومع  اتنسجم مع احكامه (المكتوبة)التشريعية القوانين 
 الملائمة؟

 
الورقة ر وتطوّ. تركز هذه الورقة على جوهر  وثيقة الحقوق من منظور العدالة الجنائية وانفاذها

تناول الاخفاقات الموضاوعية للأحكام ذات الصلة بالعدالة الجنائية إلى  مجموعة مقترحات تهدف
ذلك إلى  ضاافةوبالإ. 5002ام التي تحتوي عليها وثيقة حقوق دستور السودان الوطني الانتقالي لع

وفي . انفاذ فعّال لوثيقة الحقوق لكفالة تحقيقتحدد الآليات الضرورية التي يجب توفيرها فإن الورقة 
هيئات ومفوضايات اتفاقية السلام الشامل حكام الموضاوعية وفعالية هذا المضمار تفحص الورقة الأ

مثل، مفوضاية حقوق )وتعزيز حقوق الانسان  حمايةبموجب الدستور الوطني الانتقالي بالتي كُلفت 
 (.قضائيةخدمة الالقومية للمفوضاية اللمراجعة الدستور، و القوميةالمفوضاية والانسان، 

 
ا حاسمو الوطني شرطا مسبقا منالمؤسسي للشرطة ولأجهزة الاستخبارات والأ صللاحالإيعتبر 

عملية مراجعة دستورية أي  أنإلى  دعووبالتالي فإن الورقة ت. نسانحماية فعالة لحقوق الالتحقيق 
وبشكل خاص يجب ان يتناول . كأحد أولوياتها منقطاع الأ إصللاحفعّالة في السودان يجب ان تشمل 

الوطني في الاعتقال والاحتجاز وحصانات  منالدستور الجديد سلطات أجهزة المخابرات والأ
 . البرلمانية والقضائية الفعالة المحاسبة والمراقبةإلى  ضاافةية بالإمنموظفي الاجهزة الأ

 
دورها  ،وتمارس بشكل فعّال ،تتحمل المحاكم وهناك حاجة لأن يلعب الجهاز القضائي دورا هاما،

وتقترح الورقة بالتالي أن يحدد الدستور السلطات  ؛فترض في حماية وتعزيز حقوق الانسانالمُ
ية الكاملة لتصريف العدالة الجنائية من أكبر في العمل بسلطاتالمحاكم بتزويد ل القضائية ويخوِ

 . وحتى جبر الضرر( بما في ذلك حق المثول أمام القضاء)، مرحلة ما بعد المحاكمة إلى  عتقاللاا
 

إن التناقض الظاهر بين الضمانات الدستورية المتعلقة بالعدالة الجنائية والقوانين الجنائية الوطنية 
لدستور الوطني الانتقالي قد تم فحصها بالتفصيل في مكان التي تعارض بشكل واضاح وثيقة حقوق ا

تحتاج للتغيير  (مكتوبةال)التشريعية وبأخذ الاعتراف واسع الانتشار بأن القوانين الجنائية  1.آخر
تنظر في كيفية  (الورقة)ها فانوثيقة حقوق الدستور الوطني الانتقالي كنقطة بداية لها  لأجل إنفاذ

                                                           

1
التشريع الجنائي القمعي، الاعتقال، الاحتجاز والمحاكمة العادلة، ’)انظر ، لأجل مراجعة الجوانب الرئيسية لقانون السودان الجنائي  - 

أديب ومحمد  الفصول ذات الصلة لأمين مكي مدني ونبيل( ‘والمحاسبة في الجرائم الدولية والقانون الجنائي والعنف على الاساس الجندري

آفاق حقوق الانسان في السودان : القانون الجنائي  إصلاح، العدالة الانتقالية و(تحرير)عبد السلام بابكر وأسماء عبد الحليم في لوتز أوته 

 (. 1122آشقيت ، فارنهام، )
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تخذ، مثلا من القانوني يمكن أن ي صللاحالإيضمن بشكل افضل أن مثل ذلك أن استطاعة الدستور 
 .غيرها من هيئات الرقابةأو  محكمة دستورية أقوىبواسطة أو  انونالق إصللاحخلال مفوضاية 

 

المسائ  الموضوعية : الدستوري الجديد الإعدادالعدالة الجنائية في  -2
 والعملية

 جوهريةمسائ  : اخفاقات دستورية  2-0
 

وهذا يشمل، . حكام الموضاوعية في وثيقة الحقوق من منظور العدالة الجنائيةيفحص هذا القسم الأ
ضامانات المحاكمة و؛ (3المادة )على وجه الخصوص، الحق في عدم التمييز والمساواة أمام القانون 

أو  الشهادةالحق في عدم الاجبار على والعلنية، والجلسات العادلة مثلا افتراض البراءة، )العادلة 
المادة ( )حظر استخدام أدلة يتم الحصول عليها من خلال أدوات غير قانونيةوالاعتراف بالذنب، 

 الحق في التقاضاي بماو؛ (52المادة ( )الاعتقال، الاحتجاز)الحق في حرية وأمان الشخص و؛ (33
حقوق النساء إلى  افةضا؛ بالإ(33المادة )؛ والتقييد في عقوبة الاعدام (32المادة )في ذلك الحصانة 

وقد وردت هذه الحقوق بشكل واضاح في عدد من مواد وثيقة الحقوق (. في سياق عدم التمييز)
وتشكل جزءا لا يتجزأ منها بقدر ما هو معترف بها في المعاهدات الدولية التي يعتبر السودان 

 ((.3) 52المادة . )طرفا فيها
 

 قانونحقوق عدم التمييز والمساواة امام ال 2-0-0
 

المساواة وعدم التمييز ’أن إلى  وقد أشير. تحتل اهمية كبيرة للغايةان مفاهيم المساواة وعدم التمييز 
، وهذا 2‘تشكل الموضاوع الوحيد المهيمن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وهي  3ت حقوق الانسان،التشديد القوي يعتبر مناسبا بشكل كامل؛ فالتمييز يوجد في جذر كل اعتداءا
 . في السياق السوداني لها انعكاسهاتجربة 

 
الناس سواسية أمام القانو ن، ولهم الحق في ’من الدستور الوطني الانتقالي على أن  33تنص المادة 

أو  للغة أوالعقيدة الدينيةالعنصر أو اللون أو الجنس أو ا التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب
إن أسس عدم التمييز والمساواة أمام القانون بموجب الدستور الوطني . ‘أو الأصلل السياسي الرأي

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  53و ( 3) 5الانتقالي ليست شاملة كما هو الحال في المواد 
 الأصلل’إلى  شارةستور الوطني الانتقالي لا تورد الإمن الد 33المدنية والسياسية اذ ان المادة 

إلى أيضاً  33وتفتقر المادة  . ‘أو غير ذلك من الأسباب النسبأو  الثروةأو  الاجتماعي،أو  القومي
ولا تحدد ان الدولة يجب ان تتخذ تدابير استباقية لتضمن ‘ الالتزامات’تفصيل ولا تستخدم لغة ال

تمييز وهذا مهم بشكل خاص في بلد مثل السودان حيث ان موضاوعات عدم ال. تحقيق هذا الحق
ة ذات الصلة بالدين والعادات صللأوالمساواة أمام القانون ترتبط بشكل وثيق بالمشاكل المجتمعية المت

ويجب ان تتضمن وثيقة الحقوق واجبا واضاحا بأن تحترم الدولة . والمساواة بين الرجال والنساء

                                                           

2
 - B. Ramcharan, 'Equality and Non-Discrimination', in L. Henkin (ed.) The International Bill of 

Rights: The Covenant on Civil and Political Rights (Columbia University Press, New York, 1981), 
246. 

3
 - S. Joseph, J. Schultz, and M. Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights: 

Cases, Materials and Commentary (Oxford University Press, 2005), 680 
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ا في حالة المادة وكم. دون تمييز شخاصاحترام الحقوق التي تضمنها وثيقة الحقوق لكل الأ وتكفل
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فان من الواجب ان تتخذ الدولة تدابير  53

 يحظر القانون’يجب ان تنص بشكل محدد بأن  33لذلك فان المادة . استباقية تشريعية لحظر التمييز
 . ‘مييز لأي سببسواء حماية فعّالة من الت حد على شخاصتمييز وان يكفل لجميع الأأي 

 
وثيقة الحقوق عموما هي أنها لا تحظر بشكل صلريح من  33أحد اخطر أشكال محدودية المادة 

مستوى التحريض إلى  الدينية التي ترقىأو  العرقيةأو  مناصلرة اشكال مختلفة من الكراهية القومية
حد تفوق أتروِج لو نظريات أ وبنفس القدر فانها لا تحظر أفكار. العنفأو  العدوانيةأو  على التمييز

من الاتفاقية الدولية للقضاء على  3كما تنص على ذلك المادة  شخاصمجموعات من الأأو  الاعراق
من الاتفاقية  3وبينما تُعتبر المادة  4.كل اشكال التمييز العنصري والتي يعتبر السودان طرفا فيها

وثيقة الحقوق انطلاقا من المادة جزءا من  لتمييز العنصري سلفاللقضاء على جميع أشكال االدولية 
هية القومية او العرقية او المناصلرة الكرمن الدستور الوطني الانتقالي فان حظرا صلريحا ( 3) 52

ان السودان بلد متنوع عرقيا ودينيا وهو . سينال الترحيب لتعزيز الوعي وتدعيم الحمايةالاثنية 
التجريم ’لى الكراهية وإدم فيه التحريض والدعوة مرزوء بنزاعات مسلحة مزمنة وعنف ظل يستخ

فمثلا أدت الهجمات على مدينة ام درمان . كأساس لاضاطهاد افراد مجموعات اثنية معينة‘ الاثني
اعتقال واحتجاز آلاف المواطنين إلى  التي شنتها قوات متمردي دارفور من حركة العدل والمساواة

أو  اللهجةأو  اللونأو  طفال، فقط على أساس الملامح الاثنيةأنساء و فيهميين المشتبهين بما الدافور
ذوي أصلول من  اًأشخاصلشبح التمييز الذي يستهدف أيضاً  وقد طرح انفصال البلاد 5.مكان الإعاشة

 .جنوب السودان
 

متساوية للرجال والنساء في الحقوق المن وثيقة الحقوق من الدولة كفالة ( 3) 35تتطلب المادة 
جر ة والاقتصادية، بما في ذلك حق الأل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافيالتمتع بك

تعزيز حقوق النساء من خلال أيضاً  وعلى الدولة. المتساوي للعمل المتساوي وغيره من المنافع
من  3كما في حالة المادة )ولكن هذه المادة لا تفرض ((. 5) 35المادة )جابية يإ اتخاذ خطوات

التزامات مباشرة على الدولة في أن تتخذ جميع  ( عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةال
زالة القوانين التمتع بهذه الحقوق، بما في ذلك إالخطوات الضرورية لتمكين كل شخص من 

لوصلول حكام قانونية تمنع النساء من اوهذا قد يتضمن وجود أ. ة الجنائيةالتمييزية التي تتصل بالعدال
حق النساء في تقديم الأدلة كشهود بنفس الشروط كالرجال؛ من المباشر والمستقل للمحاكم؛ و

  6.والحصول المتساوي للعون القانوني، خصوصلا في الأمور الاسرية
 

من العهد الدولي الخاص  53إن حق المساواة أمام القانون والحرية من التمييز كما تحميها المادة 
. من وثيقة الحقوق 35ل جزءا صلريحا من المادة شكِيان أيضاً  والسياسية يجببالحقوق المدنية 

                                                           

4
الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي أو  فكار قائمة علي التفوق العنصريأأي  تعتبر ان ’تنص على ان الدول الأطراف ( أ) 4المادة  - 

ي آخر، أثن أو اصل جماعة من لون أي أو عرقأي  تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضدأو  التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف

 ‘وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون
5
، A/HRC/9/13, 200انظر المقرر الخاص للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في السودان، سيما سمر، وثيقة الامم المتحدة  - 

في أوته ، حاشية سفلية اعلاه رقم ‘ القانون الجنائي والعدالة في السودان : المؤسسيميراث من القمع ’مدني ، أيضاً  ، انظر33 – 11الفقرات 

 .  61-97في  66 – 86، 2
6
وثيقة الامم المتحدة (. 3المادة )المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء : 16انظر لجنة حقوق الانسان، التعليق العام رقم   

CCPR/C/21/Rev.1/Add.10,  ،17  26و  3، الفقرتان 1111مارس . 
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في كل من الدول أن تعمل ضاد التمييز عن طريق وكالات عامة وخاصلة  53وتتطلب المادة 
ومن   7.حقوق غير المواطنينأو  الحقوق، بما في ذلك التمييز ضاد النساء في جوانب مثل المواطنة

ية، يجب ان يُعطى اهتمام خاص لقوانين تفرض عقوبات أشد على النساء من جنائالعدالة المنظور 
وتطبق هذه القوانين  8.نح التي تنتهك متطلبات المعاملة المتساويةالرجال في الزنا وغيرها من الجُ

النظام العام والتي لها أثر عكسي خطير على حياة النساء  بقوانينرف عالجنائية من خلال ما يُ
 قوانينوتطبق  9... عضاء المجموعات المهمشةوصلا الفقراء منهن، وغيرهن من أخص والفتيات

قانون النظام العام لولاية الخرطوم : مثل)قوانين النظام العام : النظام العام عبر اربع آليات رئيسية 
 وهي 11.، النظام العام للشرطة والنظام العام للمحاكم3223، القانون الجنائي لعام  10( 3221لعام 

مع وثيقة الحقوق والتزامات السودان بموجب  صللأتمييزية ضاد النساء وغير متسقة بشكل مت
  12.القانون الدولي

 

 الحرية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز  2-0-2
 

من وثيقة الحقوق، والتي تنص  52تم التأكيد على حظر الاعتقال التعسفي والاحتجاز في المادة 
الحبس، ولا أو  الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبضلكل شخص الحق في  ’على أن 

وتعتبر هذه المادة . ‘ ووفقاً لإجراءات يحددها القانون سبابتقييدها إلا لأأو  يجوز حرمانه من حريته
المتهمين التي  شخاصواحدة من أكثر الأحكام أهمية في وثيقة الحقوق إذ أنها تتعامل مع حقوق الأ

لهذه المادة يظهر أنها تعاني من  أكثر عمقاًولكن تحليلا . ي السياق السودانيتُنتهك باستمرار ف
 . ثغرات موضاوعية واجرائية

 
. الاعتقال والاحتجاز والحرمان من الحريةإلى  حينما تشير‘ تعسفي’كلمة  52تتضمن المادة  لا

لمشروعية وطرائق ا في الحظر بموجب القانون الدولي ويشمل اويعتبر الافتقار للتعسفية مركزيَ

                                                           

7
لجنة حقوق  16والتعليق العام رقم  2762ابريل  7،  130/2796تشيفرا وآخرون ضد موريتشوس بلاغ رقم  –انظر أوميرودي  - 

 . 32الانسان، الفقرة 
8
المحارم والافعال الفاحشة ومواقعة  والتي تشمل جنح مثل الدعارة والاغتصاب واللواط  2772من القانون الجنائي لعام  20 القسمانظر  - 

الخرطوم لحقوق الانسان  وحول هذه الجنح انظر ريدريس ومركز. والافعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة وممارسة الدعارة والاغواء

 ، موجود على الرابط 1116تشريعات السودان حول الاغتصاب والعنف الجنسي ،  إصلاح. والتنمية

http://www.redress.org/downloads/publications/Position%20Paper%20Rape.pdf  
9
نسانية للنساء والحقوق الاالنظام العام  قوانينما بعد المنطال، ( سيها)انظر تقرير المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الافريقي  - 

نوفمبر  21للمفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بانقول، غامبيا،  48والفتيات في السودان ، ورقة نقاش، قدمت للجلسة العادية ال

1117 ،0 . 
10

الجنائي لعام  من القانون 6والباب . من هذا القانون ينص على عقوبات تشمل السجن والغرامة ومصادرة البضائع والجلد 18الباب  - 

والعديد من الاحكام . ‘جرائم العرض والسمعة والآداب العامة’ 20والباب ‘ الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة’الذي يحمل عنوان  2772

 . 201خصوصا المادة . وتمنح سلطات تصرف واسعة لمسئولي تعزيز القانون والقضاءمصاغة بكلمات مبهمة 
11

 2770تأسست محاكم النظام العام بقرار من قاضي القضاة في عام ’،  2 – 24اعلاه  7لبنطال، الحاشية السفلية رقم وفقا لسيها ، ما بعد ا - 

وهذه ..... وكانت بشكل أساسي محاكم موازية خارج النظام القضائي المركزي، وهو تقليد بدأ بانشاء محاكم الطوارئ خلال حكم نميري 

يُنوى من عملية ’انه أيضاً  ويقول التقرير. ‘جازية لها أشكال حماية اجرائية مقيدة بشكل كبيرإي ائيةالمحاكم الموازية هي ذات ولاية قض

 14الجلسة قد لا تستغرق اكثر من دقائق قليلة وعموما فان الاعتقال والاحتجاز وفرض العقوبة يحدث خلال )المحاكمة ان تكون سريعة 

وبمجرد ان يعتبر الشخص ... عداد دفاع والحق في مساعدة قضائية دع عنك العون القانوني ؛ ليس هناك متطلبات للسماح للمتهم با( ساعة

 . ‘مذنبا فان العقوبة تفرض حالا
12

 – 119اعلاه ،  2، في أوته ، الحاشية السفلية (النساء وتطبيق القوانين الجنائية في السودان: العدالة الجندرية )انظر اسماء عبد الحليم،  - 

142 . 

http://www.redress.org/downloads/publications/Position%20Paper%20Rape.pdf
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جرائية التي تساعد في كفالة ت الإهي الافتقار للضماناأخرى وهناك ثغرة خطيرة  13.تعزيز القانون
والمعايير الاجرائية المتضمنة في  52مقارنة بين المادة تظهر الو. التمتع بضماناتها الموضاوعية

على مقيدة  52ان المادة  سياسيةص بالحقوق المدنية والمن العهد الدولي الخا( 2)إلى  (5) 2المادة 
 قاضايالمتطلبات مثل حق التبليغ بالتهمة الجنائية؛ والمثول السريع أمام ف. ‘نطاقها الاجرائي’مستوى 

شخص يخوله القانون؛ وطول مدة الاعتقال السابق للمحاكمة؛ وحق اطلاق السراح في انتظار أي  أو
وهذه  ؛52، غير متضمنة في المادة ي التعويضالتحقيق؛ والحق في المثول أمام القضاء؛ والحق ف

وهذا ينطبق . الضمانات الاجرائية ذات اهمية بالغة بالنسبة للمتهمين في طور ما قبل المحاكمة
من ( 3) 2على خلاف المادة ) 52والملاحظ أن المادة . بشكل خاص على أشكال الحماية القضائية

يُحتجز أو  شخص يعتقلأي  أن يُجلب تتطلب ةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي
 مسئولأو  أمام قاضللمثول ( ام قليلةأي مثلا خلال)باشتباه ارتكابه جنحة جنائية، بشكل عاجل 

 14.قضائي آخر يخوله القانون بممارسة سلطة قضائية
 

ن إن الحماية ضاد الحرمان التعسفي من الحرية مقيدة أكثر على مستوى الممارسة بواسطة قواني
يمكن  شخاصعلى أن الأ 52وتنص المادة . ية وتشريعات الارهابمنالسودان الجنائية وقوانينه الأ

وضاوع السؤال ولكن القوانين م‘ ووفقا لاجراءات يحددها القانون سبابلأ’أن يُحرموا من حريتهم 
ر هذه القوانين وتوف. بالنتائج المترتبة على أفعالهم كي تسمح للأفراد بالتنبؤ ليست محددة بشكل كافٍ

وهناك مخاوف ملحة حول انتهاكات حق المشتبهين في قضايا  ،أرضاية واسعة للاعتقال والاحتجاز
، على وجه الخصوص، يسمح 5030الوطني لعام  منإن قانون جهاز الاستخبارات والأ. جنائية

لفترة  اًرادوالذين ليسوا ضاباط قضائيين مخولين بالقانون، أن يعتقلوا ويحتجزوا أف منلضباط الأ
 15.أمام قاضايللمثول اربعة اشهر ونصف قبل أن يُجلب الشخص المحتجز إلى  يصل اقصاها

ام يجب أن يُقدم الشخص خلالها أمام أي فترة ثلاثة 3223ويحدد قانون الاجراءات الجنائية لعام 
ان  ولكن الاحتجاز قبل المحاكمة يمكن 16.قاضاي كما ينص القانون على عدد من وسائل الحماية

والمشكلة هي أن  17.موافقة قاضاي القضاةإلى  تمديد جديدأي  اشهر، وبعد ذلك يحتاج 3يُمدد لفترة 
 18.القانون لا ينص على حد زمني لفترة الاحتجاز قبل المحاكمة ولا على اطار زمني للمحاكمات

وحة، قضية مطرأي  الممارسة فان على قاضاي القضاة أن يقرر بشأن الحد الزمني في وعلى صلعيد
غرات في وتحتاج هذه الث 19.مما يحمل خطر التعسف في اتخاذ القرار دون احتمال مراجعة قضائية

عملية مراجعة دستورية إذ أن الاحتجاز قبل أي  ان تُجابه فيإلى  القوانين الجنائية السودانية

                                                           

13
، وثيقة الامم  406/2772ووماه موكونج ضد الكاميرون، بلاغ رقم أيضاً  انظر.  7-316اعلاه،  3جوزيف وآخرون، حاشية سفلية رقم  - 

 .   .CCPR/C/51/D/458/1991 (1994)المتحدة 
14

، وجوزيف وأخرون، حاشية  1الفقرة ( 2761) 7المادة . 6انظر فكرة الاستدعاء بشكل عاجل، لجنة حقوق الانسان، التعليق العام رقم  - 

 .  310 – 314اعلاه،  3سفلية رقم 
15

بموجب الوطني  منجهاز الاستخبارات والأومدير حول سلطات اعتقال واحتجاز ممنوحة لأعضاء ( ح( )ز( )ج)، ( و( )2) 01المادة  - 

 . القانون
16

توفر بعض اشكال الحماية بما في ذلك حقوق  2772ائية لعام من قانون الاجراءات الجن 4إن المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة  - 

 . مع عضو من الأسرة اصلطبيب والتوإلى  محام من اختياره والوصولإلى  الاعتقال والوصول العاجل أسبابأن يُبلغ الشخص ب
17

ويجوز للمدعي العام . أشهر 8أقصاها يجوز للشرطة ان تحتجز أفراد لفترة  2772من قانون الاجراءات الجنائية لعام  97بموجب المادة  - 

ام بعدها يجوز للقاضي الأمر بالاحتجاز لمدة اسبوع واحد يمكن تمديدها مرة أي  3ان يجدد الاحتجاز في حراسة الشرطة لفترة لا تتجاوز 

 . اشهر 8لمدة الشخص المحتجز فانه يجوز للقاضي ان يامر بتمديد الاحتجاز كل اسبوعين إلى  اذا تم توجيه الاتهام. واحدة
18

أعلاه  2، في أوته ، حاشية سفلية رقم ‘الاعتقال والاحتجاز والمحاكمات بموجب القانون السوداني: تحت رحمة الدولة’انظر نبيل أديب،  - 

  . 217 – 216، في  212-236، 
19

 . المصدر السابق - 



 8 

 2المادة  في مُشار إليهالمحاكمة يجب ان يكون استثناءا وأن يكون قصيرا بقدر الإمكان كما هو 
 20.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( 3)

واحدا من أكثر الضمانات اهمية، وتحديدا الحق في المثول أمام القضاء  52لا تتضمن المادة 
ويُمنح حق المثول . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( 3) 2والمكرس في المادة 

ها في /احتجازه قانونيةها لأي سبب كان، ان يطعن في /رم من حريتهشخص حُأي  أمام قاضاي
الاحتجاز ولا تزود القوانين السودانية المحتجزين بانتصاف فعّال ضاد . محكمة دون تأخير

ن هذا الحق كجزء في وثيقة الحقوق في الدستور القادم، مع الحق ضمّومن المهم أن يُ 21.التعسفي
وهذه الحقوق، والتي تمثل اشكال حماية حاسمة ضاد . يار الشخصمحامي من اختإلى  في الوصلول

غير منصوص عليها في الوقت الحاضار في قانون جهاز الاستخبارات  ،الاحتجاز التعسفي والتعذيب
ويعتبر الحصول على محامين موضاوعا حاسما فيما يتعلق بالمثول   5030.22الوطني لعام  منوالأ

لانسان بشكل واضاح الحصول على التمثيل القانوني بالتمتع وقد ربطت لجنة حقوق ا .أمام قاضاي
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصلا في حالات ( 3) 2بالحق في المادة 
  23.الحبس الانفرادي

 
ان يكون للمحامين الحق في التواجد على بشكل صلريح أيضاً  لا تنص القوانين الجنائية السودانية

وحتى . يستطيعون مراجعة قانونية الاحتجاز خلال طور ما قبل المحاكمةأو  التحقيقخلال طور 
 2، فان القانونية في المادة (كما في حالة السودان)في قانون المحليات حينما يكون الاحتجاز قانونيا 

مفردة  وبهذا الفهم فان. في قانون المحليّات‘ القانونية’يس بموجب العهد، ول‘ القانونية’تعني ( 3)
ويجب ان تتضمن الحق وفرصلة الطعن في  24‘غير التعسفي’تعادل ( 3) 2في المادة ‘ قانوني’

 . بشكل فعّال قانونية الاعتقال
 

. حُرموا دون وجه حق من حريتهم شخاصلا تنص على حق التعويض لأ 52وأخيرا، فان المادة 
الحق في دفع التعويض على ة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي( 2) 2المادة  وتعطي

الاحتجاز  ق الانسان فان هذا يشمل قضايا يكون فيهاووفقا للجنة حقو. الاحتجاز غير القانوني
 25.العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من نقيضالبموجب القانون المحلي لكن على ‘ قانوني’

اجب النفاذ في حالة الحرمان ويجب ان ينص الدستور المقبل بشكل صلريح على الحق في تعويض و
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ( 2) 2غير القانوني من الحرية كما تنص على ذلك المادة 

  26.والسياسية وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الانسان
 

 ضمانات المحاكمة العادلة   2-0-3
 

                                                           

20
 . 3اعلاه، الفقرة  8، حاشية سفلية رقم 16انظر التعليق العام رقم  - 

21
 . 23، 1116ريدريس ومركز الخرطوم لحقوق الانسان والتنمية ، القانون الجنائي وحقوق الانسان في السودان، دراسة ،  - 

22
 . 1121الوطني لعام  منمن قانون الاستخبارات والأ 02و  01انظر المادتان  - 

23
 . المثول أمام قاضي أمرا مستحيلا ، الحبس الانفرادي يجعل 2769ابريل  3، ( 200/2763)في هاميل ضد مدغشقر،  - 

24
 . 9.9الفقرة ( 7991ابريل  03)، CCPR/C/59/D/560/1993، وثيقة الامم المتحدة ( 081/73)انظر أ ضد استراليا  - 

25
 .22المصدر السابق، الفقرة  - 

26
حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق  أو لكل من كان ضحية قبض ’من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان تنص على أن ( 0) 0المادة  - 

في وثيقة الامم ( 2776يوليو  19آراء تم تبنيها في )،  732/1997وايتي ضد جامايكا بلاغ رقم . بأيضاً  أنظر. ‘ يضوفي التع واجب النفاذ

بروغان وآخرون ضد  المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، قضيةأيضاً  أنظر. GAOR, A/53/40 (vol. II), 200, para. 7.4 .المتحدة 

 . Series A, No. 145-B, 35, paras. 66-7، 2766نوفمبر  17المملكة المتحدة، حكم صادر في 



 9 

من الدستور الوطني  33المادة  تكفل وثيقة الحقوق السودانية الحق في محاكمة عادلة بموجب
 في الحق ،جنائيةأو  مدنية إجراءات ضاده تخذتُ ،شخص لأي يكون ’الانتقالي والتي تنص على أنه 

وتكفل المادة ‘ .القانون يحددها التي للإجراءات وفقاً مختصة عادية محكمة أمام وعلني عادل سماع
 دون ويُبلغ القبض أسبابب عليه قبضال عند شخصأي  يُخطرالحق في أن ’للمحتجزين أيضاً  33

تهم أي  في ان يحاكموا في حضوريّاً مين فيالمته شخاص؛ وحق الأ ‘ضاده  الموجهة بالتهمة تأخير
ان . ن اختيارهمحقهم في الدفاع عن انفسهم من خلال محام مإلى  ضاافةجنائية دون تأخير بالإ

اقيات الدولية لحقوق الانسان والتي يعتبر في الاعراف والاتفتتجسد ضامانات المحاكمة العادلة كلها 
مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الافريقي لحقوق  ،السودان طرفا فيها
 27.الانسان والشعوب

 
 33والمادة ( الحرية الشخصية)  52ولكن أحد القيود الهيكلية لوثيقة الحقوق هي ان المادة 

 شخاصان حقوق الأ. تسلسلهما المنطقيأو  طربتان على مستوى علاقاتهمامض( المحاكمة العادلة)
ان الاجراءات الجنائية تمر  المتهمين في كلا المادتين غير مصاغة بعناية ولا تضع في الاعتبار

 . ما بعد المحاكمةإلى  طوار عديدة من الاعتقالعبر أ
 

 عند شخصأي  يُخطر’ تنص على أن( المحاكمة العادلة)التي تركز على ( 5) 33المادة فمثلا 
ولكن متطلبات الاخطار ‘ ضاده الموجهة بالتهمة تأخير دون ويُبلغ القبض أسبابب عليه القبض

( 3) 33المادة )وُجهت له تهمة جنائية بشكل رسمي العاجل لا تطبق الا عندما يكون الشخص قد 
طبق على أولئك الذين يبقون في تُ وهي لا( لحقوق المدنية والسياسيةمن العهد الدولي الخاص با( أ)

من العهد الدولي الخاص ( 5) 2ا المادة الحراسة في انتظار نتيجة تحقيق الشرطة والتي تغطيه
الحق ) 52المادة إلى  تنتمي بشكل منتظم 33وبالتالي فان لغة المادة   28.لحقوق المدنية والسياسيةبا

درجة من إلى  تشير بوضاوح‘ وقت الاعتقال’، ‘ اعتقال’ان استخدام كلمات (. في الحرية والامان
من وثيقة الحقوق؛ فالمادتان تكفلان حقوق الانسان للمتهم لكن  33و  52الاضاطراب بين المادتان 

 . جراءات الجنائيةانات تعمل في اطوار مختلفة من الإهذه الضم
 

ل بالحفاظ على حقوق ان ضامانات المحاكمة العادلة هامة للغاية في السياق السوداني إذ أنها تتص
 شخاصان العديد من الأإلى  وتشير الممارسة. أخرى، بما في ذلك حق الحياة وحظر التعذيب

أو  اثناء وجودهم في الحراسة بارتكاب جرمالمتهمين في السودان قد أكرهوا على الاعتراف 
وتناقض  30نوالقوانين الوطنية ليست متسقة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسا 29.الاحتجاز

                                                           

27
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  24ان التزام السودان الدولي بتوفير محاكمة عادلة لاي متهم أمام المحاكم السودانية ينبع من المادة  - 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  24وتنص المادة . من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب 9ادة المدنية والسياسية ومن الم

 ‘نمن حق كل فرد ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانو’أن والسياسية على 

حتى محاكمة جنائية، بما في ذلك الحق في ان يعتبر الشخص بريئا أي  حترم عددا من الضمانات فيان ت المعايير الدولية من الدولوتتطلب 

وفوق . اعلامه سريعا وبالتفصيل بطبيعة التهم الموجهة اليه والحق في ان يُمثل قانونيا وأن يتصل بمحام يختاره بنفسهتثبت ادانته والحق في 

. غيره من سوء المعاملة يجب ان تستبعدأو  تُنتزع نتيجة للتعذيبي أدلة ن أى الاعتراف بذنب وبأذلك فان للمتهمين الحق في ألا يُكرهوا عل

وتزود مبادئ وموجهات المفوضية الافريقية حول حقوق المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا بأوامر أكثر فيما يتعلق بفرص 

يرها من العناصر مثل الاجراءات القضائية التي تساهم في ضمان الحق في محاكمة العون القانوني وشروط الاحتجاز وغإلى  الوصول

 . عادلة
28

 .‘هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب ابلاغه سريعا بأي تهمة توجه اليه أسبابشخص يتم توقيفه بأي  يتوجب ابلاغ’تنص على أن  و - 
29

طرحت فيها اسئلة خطيرة حول نزاهة محاكمة  1116نوني في نوفمبر اصدرت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي رأي قا - 

لا يوجد نظام قضائي، وخصوصا نظام قضائي في بلد ’افراد اتهموا بارتكاب قتل الصحفي محمد طه محمد احمد ونص الرأي على أنه 

صول عليه تحت التعذيب وسُحب أمام صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يمكن ان ينظر في صلاحية اعتراف تم الح
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لا يجرم الأدلة  3223فمثلا قانون الاثبات لعام  .33ضامانات المحاكمة العادلة المتضمنة في المادة 
التي أمكن الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية اذا كانت مثل هذه الأدلة مدعومة بأدلة 

صدر على أساس الممارسة القضائية فان الأحكام في بعض الأحيان ت هذه مثلل وفقاًو 31أخرى
المزاعم التي يطرحها المتهمون و  32.اعترافات مع ان المتهمين زعموا بانها تمت تحت التعذيب

ويجب ان يمتلك القضاة سلطة  33.بأنهم أجبروا على الاعتراف بالذنب يتم تجاهلها بشكل روتيني
. عرضات للانتهاكالقضية في المزاعم المتعلقة بان حقوق المتهم قد ت أطوار طور منأي  النظر عند

نص على أن على المدعين ان يرفضوا الأدلة التي ن موجهات دور المدعين العموميين يم 33والبند 
ولذلك فانه يتحتم ان يحظر الدستور المقبل بشكل قاطع  34.يتم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة

شخص تجريم ال التعذيب وتضمين حظرعن طريق استخدام الاعترافات التي يتم الحصول عليها 
  .لنفسه

 
قمعية التي تؤثر على ضامانات المحاكمة العادلة، مثل القوانين الأيضاً  يجب ان يتناول الدستور

مثل الجرائم ضاد ) 3223والقانون الجنائي لعام  5030الوطني لعام  منقانون المخابرات والأ
سعة تقوض من الحق في وتشريعات الطوارئ والارهاب التي تزود السلطات بصلاحيات وا( الدولة

وتوضاح ممارسة السودان أن الاستخدام  35.محاكمة عادلة، بما في ذلك انشاء المحاكم الخاصلة
المنظم لهذه القوانين قد قوّض حقوق المتهمين في الحصول على ضامانات المحاكمة العادلة ووسّع 

تقالات التعسفية ، وتوفر أرضاية للاعوهذه القوانين فضفاضاة وغير محدّدة 36.نطاق المحاكمات
ويجب ان يوفر الدستور القادم اشكال . ولحالات احتجاز مطولة، وتنتهك الحق في محاكمة عادلة

                                                                                                                                                                             

، (السودان) 36/1116آراء تبنتها مجموعة العمل الخاصة بالاحتجازات التعسفية ، رأي ‘  مثل هذا الاعترافإلى  المحكمة، وحكم يستند

  1117ابريل  27بيان بتاريخ أيضاً  انظر.  46، في الفقرة 262-288،  1121، مارس A/HRC/13/30/Add.1, 2وثيقة الامم المتحدة 

من نفس المتهمين، متاح على  7يدينوا بشدة محاكمة ( حاملوا تفويض اجراءات خاصة)لخمس خبراء في حقوق الانسان 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9245&LangID   
30

نائية توجه تهمة جأي  عند الفصل في’من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن ( ز( )3) 24فمثلا المادة  - 

هضة التعذيب أن من اتفاقية منا 20وتنص المادة ‘ الاعتراف بالذنبأو  ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه’ في ، لكل شخص الحق‘للشخص

 شخص ضد ذلك كان إذا إلا إجراءات، ةأي في كدليل للتعذيب، نتيجة بها الإدلاء تم أنه يثبت أقوال بأية الاستشهاد عدم طرف دولة كل تضمن’

على ان لكل شخص من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان تنص ( ز( )1) 6؛ والمادة ‘.الأقوال بهذه الإدلاء على كدليل التعذيب بارتكاب متهم

 المتهم اعتراف يعتبر ’من نفس الاتفاقية تنص على أن ( 3) 6والمادة ‘  على الاعتراف بذنبأو  الحق في ألا يُجبر على الشهادة ضد نفسه’

الجنائية الدولية من النظام الاساسي للمحكمة ( أ( )2) 00والمادة  ‘.نوعأي  من إكراه أيً دون تم قد يكون أن شرط به ومعمولًا سليماً بالذنب

يحتويان أيضاً  من المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا( ز( )4) 12للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا و ( ز( )4) 11والمواد 

 .على الحماية ضد تجريم الذات
31

من القانون  21ولكن المادة . ل عليها تحت التعذيبتبدو انها تستبعد استخدام أدلة تم الحصو 2773من قانون الاثبات لعام  11المادة  - 

 . ادلة اذا قرروا انها مقبولة، خصوصا حينما تؤيدها ادلة اخرىأي  تعطي القضاة حق التصرف لقبول
32

انظر عريضة قضية الميجر حسين اسحق سايو وآخرون ضد مدير شرطة شمال ولاية دارفور وآخرون اودعت أمام المحكمة الدستورية  - 

 (. في ملف لدى ريدريس) 1119ودانية في عام الس
33

انظر بشكل خاص القضية المتعلقة بقتل الصحفي محمد طه محمد احمد، اسحق السنوسي وآخرون ضد خلفاء دم القتيل محمد طه محمد  - 

 ،1117مارس  13، امر المحكمة الدستورية في MD/QD/121/2008احمد، القضية رقم 
34

الحق في محاكمة  -9، الفصل  163دليل حول حقوق الانسان للقضاة والمدعين والمحامين ، : صريف العدالةحقوق الانسان في تانظر  - 

الحكم النهائي، اصدارات مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ، الامم المتحدة، نيويورك وجنيف، إلى  من المحاكمة – 1القسم : عادلة

1113 . 
35

على إنشاء محاكم خاصة دون توفير أيضاً  ينص( 2776( 2)قانون رقم ) 2779مة العامة لعام انظر قانون الطوارئ وحماية السلا - 

 . محاكمة عادلة ملائمة
36

تشريعات جنائية قمعية في أوته، حاشية : وحول هذه الممارسات انظر . جرت ممارسة مماثلة في بعض دول امريكا اللاتينية وسريلانكا - 

 . 80 – 07اعلاه،  2سفلية رقم 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9245&LangID
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ضاء لا يمكن حماية شاملة وضامانات محاكمة عادلة، ويكفل بأن حقوقا مثل الحق في المثول أمام الق
   37.الطوارئ التنصل عنها في أزمنة

 
العدالة، كما ان له علاقة وثيقة بالحق في إلى  حق الوصلول أيضاً يتضمن الحق في محاكمة عادلة

ويتطلب هذا . من وثيقة الحقوق 32شكل انتصاف فعّال والذي ينعكس في المادة الحصول على 
العدالة، بما في ذلك قوانين إلى  الحق من الدول ان تزيل العوائق التي تقف أمام فرص الوصلول

بط الحق في جبر الضرر والمحاسبة في انتهاكات حقوق الحصانة والافلات من العقاب التي تح
 38.الانسان

 

 عقوبة الاعدام 2-0-4
أو  31من وثيقة الحقوق فرض عقوبة الاعدام على الشخص الذي لم يبلغ سن الـ 33تحظر المادة 

ما بعد سنتين إلى  المرضاعاتأو  ؛ ويؤجل فرضاها على النساء الحوامل20الشخص الذي بلغ سن الـ
عقوبات الجرائم الاكثر أو  39الحدودأو  عة، والتي يمكن ان تفرض في قضايا القصاصمن الرضاا

 ضاافةوبالإ  40.حق الحياة بموجب القانون الدولي الالزاميفرض عقوبة الاعدام  ويناقض. خطورة
 41.ذلك فان الاحتفاظ بعقوبة الاعدام يناقض الاتجاه المتنامي لالغائها على امتداد العالمإلى 

 

أو  اللا انسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  ظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملةح 2-0-5
 المهينة

 
أو  اللا انسانيةأو  في حظر العقوبة القاسية( حظر التعذيب)من وثيقة الحقوق  33تفشل المادة 

ان والتي مما يمثل اغفالا لا يتسق مع المعايير الدولية الملزمة للسود ،المهينة، مثل العقوبات البدنية
وتماشيا مع  ،ذلكإلى  ضاافةوبالإ  42(.3) 52تشكل جزءا من الوثيقة  نفسها بمقتضى المادة 

فان المادة ذات الصلة بالحق في   43،الممارسة الدستورية الحالية في دول مثل المغرب ونيبال
 الحرية من التعذيب يجب ان تنص على واجب تجريم التعذيب وتعترف بحق محدد في جبر الضرر

 44.من التعذيب وهما الامران الغائبان في قوانين السودان
 

 آليات وعمليات : الاطار الدستوري للانفاذ والحماية الفعّالة للحقوق -3
 

 انفصام: القوانين الجنائية والضمانات الدستورية إصلاح 3-0

                                                           

37
 69 - 89، الفقرات EHRR 533 (1996) 13لأجل مثل هذه الضمانات انظر اسكوي ضد تركيا  - 

38
، في أوته، ‘ ثغرات وجوانب قصور: محاكمة القضايا الدولية بموجب قوانين السودان الجنائية والعسكرية’محمد عبدالسلام بابكر : انظر  - 

 . 262 – 282اعلاه،  2حاشية سفلية رقم 
39

تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة ’" جرائم الحدود"،  2772من قانون السودان الجنائي لعام  3للمادة وفقا  - 

 .‘والسرقة
40

 . 9.1، الفقرة 1117مايو  CCPR/C/95/D/1406/2005 ،24ويروانسا ضد سريلانكا ، وثيقة الامم المتحدة  - 
41

 . http://www.amnesty.org/en/death-penaltyانظر  - 
42

 . 1121 مارسحان الوقت لوقف العقوبات البدنية في السودان، : ة الجلد اصلانظر ريدريس والمرصد السوداني لحقوق الانسان لا لمو - 
43

 . 1119ر الانتقالي لنيبال ، من الدستو 18، والمادة  1122من دستور المغرب،  11انظر المادة  - 
44

دليل للمحامين السودانيين، : ، اشكال الانتصاف الوطنية والدولية من التعذيب انظر ريدريس والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب  - 

1110 ،31 – 39 . 

http://www.amnesty.org/en/death-penalty
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أن تحترم هذه  الدولة وعلى جنائيةالعدالة اللانسان من منظور ل اًتوفر وثيقة الحقوق الحالية حقوق

وبينما يوفر الاطار الدستوري الحالي بعض الضمانات  .هاوتكفل انفاذ هاوتعزز هاوتحميالحقوق 
إلى  ‘ترجمتها’من منظور العدالة الجنائية فان التجربة حتى الآن تظهر ان الدستور قد فشل في 

ة المطلوبة والدستوري (القانون المكتوب)ات التشريعية صللاحالإممارسة، خصوصلا في غياب 
وبما ان الاخفاقات الموضاوعية في القوانين الجنائية السودانية قد تم . والحماية القضائية الملائمة

فان الاقسام التالية ستسلط الضوء على  45كل مفصل في مكان آخر،شتحديدها وتحليلها ب
 .ات الدستورية المطلوبة لتعزيز الحمايةصللاحالإ
 

  نمالقطاع المؤسسي للأ إصلاح 3-2
 

بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، تصور الدستور الانتقالي ان القوانين التي تحكم مؤسسات 
يجب ( 3222الوطني لعام  منقانون قوات الأ)الوطني والاستخبارات  منمثل أجهزة الأ

ني الوط منوكان الهدف هو جعل القانون يتسق مع رؤية اتفاق السلام الشامل لقوات الأ 46.هاإصللاح
لقد تمت اجازة  47.المعنيةكجهاز له تفويض بجمع المعلومات وتقديم التحليل والمشورة للسلطات 

ودخل حيز التنفيذ  5002بواسطة المجلس الوطني في ديسمبر  5030الوطني لعام  منقانون الأ
هاز ر ان يكون جصوّتيتسق مع الدستور الانتقالي الذي ولكن القانون الجديد لا . 5030في فبراير 

وبدلا عن ذلك . احتجازأو  سلطات اعتقالأي  الوطني جهاز  استخبارات دون منالاستخبارات والأ
 منحافظ القانون على سلطات واسعة للاعتقال والاحتجاز  خُولت للجهاز بموجب قانون قوات الأ

على الحصانة من المقاضااة التي كانت قد مُنحت أيضاً  وحافظ القانون. 3222الوطني لعام 
الوطني لعام  منوفشل قانون الأ. الوطني بموجب قانون سابق منلأعضاء جهاز الاستخبارات والأ

في تقديم الضمانات الضرورية لمنع عمليات الاحتجاز التعسفية والتعذيب وضاروب سوء  5030
 48.المعاملة الأخرى

 
ون الجنائي وحماية القان إصللاحعملية مراجعة دستورية فعالة تركز على أي  وعلى هذه الخلفية فان

قطاع  إصللاحما يُشار اليه بشكل شائع باسم ( كأولوية)حقوق الانسان في السودان يجب ان تشمل 
للاعتقال  الدستور السلطات الحاليّةيجب ان يتناول و(. والجيش منالشرطة وأجهزة الأ) منالأ

ا بوسائل المراقبة لدي مثل هذه القوات ويجعلها خاضاعة للمحاسبة، خصوصلوالاحتجاز والحصانات 
أن تكفل حقوق  في ومع الأخذ في الاعتبار فشل الدساتير السابقة. البرلمانية والمراقبة القضائية

م ات الدستورية ويتطلب ان يتصللاحالإمن يحتل قلب قطاع الأ إصللاحالانسان بشكل فعّال فان 
فراد اثناء ممارستها ق الأيز القانون حكم القانون وحقوجهزة تعزالتركيز عليه لكفالة ان تحترم أ

 . لصلاحياتها
 

 المفوضيات وهيئات الرقابة 3-3
 

                                                           

45
 .  www.pclrs.orgالقانون الجنائي في السودان  إصلاحانظر الاصدارات المتاحة على موقع مشروع  - 

46
 . من الدستور الوطني الانتقالي 202المادة  - 

47
 . 1117الوطني السوداني،  منجهاز الأ إصلاح –للجميع  منالمنظمة السودانية للحقوق والتنمية، الأوشامل ، ردريس انظر لأجل تحليل  - 

48
 . Index: AFRالوطني في السودان ،  منلأجهاز ا: منظمة العفو الدولية ، عملاء الخوف - 

http://www.pclrs.org/
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. انشأت اتفاقية السلام الشامل عدة مفوضايات لتعمل كهيئات رقابة مفوضاة لحماية حقوق الانسان
أن مثل هذه الهيئات تلعب ( المؤسسات والمفوضايات المستقلة)من الدستور  مناويتصور القسم الث
 50ومفوضاية حقوق الانسان 49لمراجعة الدستور المفوضايّة القوميّةالا، خصوصلا دورا اشرافيا فعّ

لمراجعة الدستور لاعبا  القوميةويمكن ان تكون المفوضاية . القضائية القومية للخدمةوالمفوضاية 
وعلى صلعيد . القانوني وجعل القوانين الوطنية تتسق مع الدستور صللاحالإاساسيا فيما يتعلق ب

في مجابهة الانفصام الواضاح بين الاعراف الدستورية لحقوق  ذريعاًا فشلت فشلا الممارسة فانه
وخلال انفاذ اتفاقية السلام الشامل كان الافتقار لعملية الشفافية في . الانسان والتشريع الموجود

 لمراجعة الدستور لا القوميةذلك مثل المفوضاية ي واضاحة كما ان الهيئات المعينيّة بالقانون صللاحالإ
ومع أن اتفاقية السلام الشامل . هاعملياتمحدود  في ستقلال محدودة واوسلطات  قدرةسوى تملك 

لمراجعة الدستور  القوميةفانها نصّت على انشاء المفوضاية  صللاحعينت قوانين محددة تحتاج للإ
دستور القانوني في وزارة العدل لكفالة الانسجام مع اتفاقية السلام الشامل وال الإصللاحولجنة 

الوطني الانتقالي، الا ان تقدمها كان محدودا، خصوصلا فيما يتعلق بتحقيق اتساق القوانين الموجودة 
ان ينشيء  وفقاً لما سبق ذكرهوفي مرحلة ما بعد اتفاقية السلام الشامل، يجب  51.الحقوقمع وثيقة 

غندا وجنوب افريقيا مثل أوأخرى قانوني، كما في ولايات قضائية  إصللاحالدستور الجديد مفوضاية 
قانوني تكون شفافة  إصللاحتأطير عمليات أو  والتي كثيرا ما يكون لها ادوار هامة في المبادرة

  52.وشاملة
 

 القومية للخدمةلمفوضايات أخرى، مثل المفوضاية الوطنية لحقوق الانسان والمفوضاية أيضاً  ويمكن
وكانت . نسان من منظور العدالة الجنائيةان تلعب دورا فعالا في حماية وتعزيز حقوق الا ،القضائية

عُين اعضائها في يناير و 5002نشئت بقانون برلماني في المفوضاية الوطنية لحقوق الانسان قد أ
وقد كان لتأسيس المفوضاية احتمال ان تعزز نظام الحماية . بعد ثلاث سنوات تقريباأي  5035

القانون المفوضاية  زوَدوقد . ودت بالمواردأسست بشكل سليم وزُتالوطنية لحقوق الانسان اذا ما 
إلى  ضاافةبتفويض مراقبة تطبيق الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق، بالإ

ولكن هناك عدد  54.وكفالة اتساق القوانين مع وثيقة الحقوق  53سلطات تلقي شكاوى حول انتهاكات
. على انجاز تفويضها بشكل فعّال ومستقلمن الثغرات في القانون يمكن ان تعيق قدرة المفوضاية 

دقق أكثر فيما يتعلق بالاختصاص شبه القضائي للمفوضاية يُوعلى نحو خاص فان القانون يمكن أن 
علاقة العات ذات وموضابالفي التعامل مع الشكاوى والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بنفسها؛ و

ية الاختيار والتعيين  لأعضاء المفوضاية وهناك جانب آخر مثير للقلق هو عمل. بفرص الوصلول
  55. والتي يتحكم بها الجهاز التنفيذي بشكل كبير

                                                           

49
 . من الدستور الوطني الانتقالي( 2) 21المادة  - 

50
 من الدستور الوطني الانتقالي  241المادة  - 

51
ادلة . القانوني في السودان لتدعيم حماية حقوق الانسان وتعضيد حكم القانون وتبني عمليات ديمقراطية الإصلاحانظر ريدريس، تعزيز  - 

اكتوبر  20جلسات برلمانية، اتفاقية السلام الشامل السودانية، : كتوبة تم تقديمها من ريدريس للمجموعة البرلمانية البريطانية حول السودانم

  http://www.redress.org/country_sudan.htmlو الرابط  www.pclrs.org، متاح على الرابط  1117
52

 2، في أوته، حاشية سفلية رقم ‘القانون الجنائي وحقوق الانسان في السودان إصلاحالتحاور حول : آفاق المستقبل’انظر لوتز أوته  - 
 . 312 – 179اعلاه، 

53
 هذا احكام وفق اللازم الإجراء واتخاذخرى الأ والجهات الافراد من الشكاوى تلقى ’تنص على أن المفوضية مكلفة بـ( ح( )1) 7المادة  - 

 ‘المناسبة بالمعالجات العلاقة ذات للجهات والتوصية آخر قانون أي  أو القانون
54

 لحقوق الدولية للمعايير الوطنية والممارسات التشريعات مواءمة على العمل ’تنص على أن المفوضية ستقوم ب( ك( )1) 7المادة  - 

 .‘الانسان
55

والحصول على موافقة  عضوا يعينهم رئيس الجمهورية بعد مشاورات مع هيئة الرئاسة 20تنص على ان المفوضية تتكون من  8المادة   - 

http://www.pclrs.org/
http://www.redress.org/country_sudan.html
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المؤسسي للقضاء  الإصللاحللخدمة القضائية هو أن تبدأ عملية  القوميةإن الهدف الرئيسي للمفوضاية 
 56القضاء صللاحجديدة وأن يستوعب الأحكام الدستورية الجديدة لإ اًحتى يستطيع ان يطور أدوار

. ان تعمل كهيئة اشرافية على عمل القضاءهي مفوضاية الخدمة القضائية  وراء قياموكانت الفلسفة 
ولكن هناك مخاوف من أن الهيئة لم تستطع أن تؤدي دورها المتصور وتحقق بشكل تدريجي 

بما في كان يتوقع من المفوضاية ان تركز على قضايا جوهرية  ،أولا. والاستقلال القضائي صللاحالإ
وعات وبدلا من ذلك فان المفوضاية ركزت على موضا. ذلك تعزيز حكم القانون والاستقلال القضائي

ونتيجة لذلك فان (. شروط الخدمةوواتخاذ اجراءات تأديبية تجاههم، مثل ابعاد القضاة )اجرائية 
قة العامة ملموسة في أداء القضاء على مستوى الثتغييرات حقيقية وإلى  عمل المفوضاية لم يؤدي

ثانيا، لم تتصرف المفوضاية كهيئة اشراف حقيقية على القضاء لأن قاضاي القضاة هو . والمحاسبة
ناول المفوضاية ثالثا، لم تت. رئيس المفوضاية وأنه في موقع من يضع أجندة المفوضاية ودورها الفعلي

السلطة القضائية سياسات فيما يتعلق بموضاوعات كثيرا ما تُطرح حول  لم تتبنالقضايا الحاسمة و
وهذا يشمل، على وجه الخصوص، الاختصاص القضائي حول العمل . والاستقلال القضائي

عات والموضاوتشمل . رفض الاجراءاتأو  القضائي وتدخل وزارة العدل في عمل القضاء بابقاء
 .دور القضاء فيما يتعلق بالمحاكم الخاصلة والحصانات الممنوحة لمسئولي تعزيز القانونخرى الأ
 

 الاستقلال القضائي 3-4
 

لم تمارس محكمة السودان الدستورية بشكل فعال وظيفتها في حماية الحقوق الدستورية وظلت 
ممانعة لتحدي الفروع التنفيذية للحكومة وتبني تفسيرات هادفة لتفعيل الحقوق أيضاً خرى المحاكم الأ
قانون التطبيق ب الخاصلةالقضائية  القراراتالمحكمة الدستورية في ونادرا ما تنظر . الدستورية
من ( 3) 52بموجب المادة  احقوق الانسان بالرغم من حقيقة ان على المحاكم التزامالدولي ل

وهذه الممارسة القضائية لا . حقوق الانسانل الدولي قانونالالدستور الوطني الانتقالي ان تطبق 
ما كانت المحاكم تصدر قرارات وهي تفسر فتاريخيا نادرا . اتفاقية السلام الشامل حقبةتنحصر في 

  57.حقوق الانسان الخاصلة بالمتهم بالاحترام في مجال العدالة الجنائيةتحظى القانون لكفالة ان 
أن المحاكم،  ؛تظهر الممارسة الراهنة منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل وتبني وثيقة الحقوقو

وهناك . المتهمين شخاصماية الحقوق الدستورية للأخصوصلا المحكمة الدستورية، قد فشلت في ح
الصلة بتصريف العدالة  تالمحاكم فقط في تناول حقوق الانسان الأساسية ذالم تفشل  58.كثيرةامثلة 

افتقار القضاة الواضاح للخبرة والتدريب والمعرفة الاساسية حينما  وانما هناك ايضاوحرية التعبير 
وعند تناول الحق في محاكمة عادلة، والحق . سة لحقوق الانسانفي قضايا حسا يتصدون إلى النظر

في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز الطويل دون رقابة قضائية، فان القضاة 
السودانيين لا يأمرون روتينيا باجراء تحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق اجراءات التقاضاي 

                                                                                                                                                                             

 . النائب الأول للرئيس
56

ؤسسة الرئاسة ينشيء تنص على أن رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل م 1110من الدستور الوطني الانتقالي لعام  217المادة  - 

 . للخدمة القضائية لتتولى الإدارة الكلية للقضاء الوطني القوميةالمفوضية 
57

 ( بالعربية) 2767انظر أ سليمان، حقوق الانسان في الدستور المقبل، مجلة حروف، دار نشر جامعة الخرطوم،  - 
58

حكومة السودان ؛ هيئة  -2؛ فاروق محمد ابراهيم النور ضد 1117مثلا كمال محمد صابون ضد حكومة السودان، المحكمة الدستورية،  - 

 . 1116نوفمبر  8امر نهائي بواسطة عبدالله المين البشير رئيس المحكمة الدستورية، . تشريعية
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نال ذلك فان الأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال التعذيب ت إلى ضاافةوبالإ. التعذيبأو  السليمة
  59.المحاكم السودانية وتساهم في اثبات التهمة على المتهم لدىل وقبال
 

القضاء ان يلعبه لضمان التطبيق الفعّال لوثيقة أو  ما هو الدور الذي يمكن للقضاة: ويبقى السؤال
ني الانتقالي المحكمة الدستورية بتفويض واضاح الحقوق في الدستور؟ يزود نص الدستور الوط

والولاية القضائية  60لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية 355 – 332بموجب المواد 
بوضاوح  يتضمَنذلك فان الدستور القادم يجب ان إلى  ضاافةوبالإ 61.‘الفصل في دستورية القوانين’ـل

حقوق الدولي لقانون لذا يشمل وضاع الاعتبار لوه. التزامات المحاكم عند تفسير وثيقة الحقوق
تشريع ان تعزز أي  وفوق ذلك فانه يجب على المحاكم عند تفسير. الانسان وفقهه القانوني المتراكم

 وغايات وثيقة الحقوق؛ ويجب على المحاكم ان تنظر في القانون الدولي كما يجوزروح ومقصد 
ويجب على الهيئة  62.بنيها في الدول الأخرىان تنظر في أفضل الممارسات التي تم تأيضاً 

لأجل تفعيل ( كما في نظام القانون العام)القضائية كمؤسسة ان توجه القضاة لتبني تفسيرات هادفة 
للمبادئ أو  عند تفسيرها لوثيقة الحقوقويجب على المحاكم ان تؤمر . كلمات وروح وثيقة الحقوق

فرض النص ان يُأيضاً  ويجب. لنية الفعلية للمشرعاأو  ل القصدفعّن تُبأالتوجيهية للدستور 
  .  الدستوري نفسه على القضاء تطبيق روح وثيقة الحقوق

 

أو ‘التي يحددها القانون’أو  ‘بنص القانون’ذلك فان عبارات في وثيقة الحقوق مثل إلى  ضاافةوبالإ
بنود ’ان تُفسر اً أيض ويجب ،يجب تفسيرها لتوسيع مقصد حماية حقوق الانسان‘ وفقا للقانون’

ويجب على الدستور المقبل بالتالي ان . بشكل معقول لأجل تفعيل روح ونص وثيقة الحقوق‘ التقادم
يحدد ترتيبات لضمان ان تُحترم وثيقة الحقوق وألا تخضع لقيود غير معقولة، خصوصلا بوسائل 

وثيقة الحقوق والقوانين  تناقض بينأي  ولهذا الهدف فان. المطبقة (المكتوبة)التشريعية القوانين 
 .  الوطنية يجب ان يبطل ويلغى

 
 صللاحالنضال للإإلى  ذات صللة، وتحديدا الحاجةأخرى نقطة إلى  يقود موضاوع التفسير الدستوري

وهذا يتطلب قضاة ذوي مبادرة .  لأجل ان يكون الدستور وثيقة حية‘ الاحياء القضائي’أو  القضائي
وتشهد التطورات الدستورية . ضاء مستقل بشكل حقيقي لتولي دورهقإلى  ضاافةومهارة وتدريب بالإ
فمثلا لقد أعادت المحاكم الهندية العليا تعريف العلاقة بين . بهذا الواقعأخرى في ولايات قضائية 

وقد تعاملت (. والتي ليس لها ما يبررها بموجب الدستور)الحقوق الاساسية والمبادئ الموجهة 
عطاء بعض المبادئ التوجيهية منزلة الحقوق كان أحد نتائجه إ ى نحو متكاملفئتين علالالمحاكم مع 

  63.الاساسية

 

 توصيات
                                                           

59
 . دلة أخرىبالأدلة التي تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية إذا تأكدت بأ 2773من قانون الاثبات لعام  21تسمح المادة  - 

60
 . من الدستور الوطني الانتقالي( د( )2) 11المادة  - 

61
 . من الدستور الوطني الانتقالي( هـ( )2) 211المادة  - 

62
تعزز القيم التي تشدد ( أ)يجب ان  هيئة تحكيم وثيقة الحقوقأو  فسر محكمةتحينما ’: من دستور جنوب افريقيا( 2) 37انظر مثلا المادة  - 

يجوز النظر ( ج)يجب ان تنظر في القانون الدولي؛ و ( ب)الكرامة الانسانية والمساواة والحرية؛ إلى  فتوح وديمقراطي يستندعلى مجتمع م

 ‘.في القوانين الأجنبية
63

ها فان ، والتي وفقا ل31، المحكمة العليا  AIR ،3213، 2760انظر أولقا تيليس ضد هيئة بومباي المحلية ، المحكمة العليا الهندية،  - 

 (. من الدستور الهندي 32المادة )من الدستور الهندي تشمل الحق في العيش  53حق الحياة بموجب 
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تشدد منظمة ريدريس والمرصلد السوداني لحقوق الانسان على الحاجة لمراجعة شاملة لمجموعة 

 :الحقوق الأساسية المتعلقة بعملية العدالة الجنائية ويوصليان بالتغييرات التالية

 جوهرية تغييرات -0
 
 عدم التمييز والمساواة امام القانون في حق ال
 

 أو  الملكيةأو  الاجتماعيأو  الوطني الأصلل’ على اسسعدم التمييز إلى  اشارة تضمين
من العهد  53و ( 3) 5المنصوص عليها في المادة ‘ غير ذلك من الأسبابأو  الميلاد

للتمييز مثل السن أخرى اسس  إضاافةويجب  ؛الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العجز، مع الاخذ بالاعتبار التزامات السودان بموجب القانون الدولي والحاجة حالات و

 .لمكافحة اشكال محددة من التمييز

  ان القانون ’النص على حاجة الدولة لاتخاذ تدابير تشريعية فعّالة لحظر التمييز بالنص على
ا أي حماية متساوية وفعّالة ضاد التمييز شخاصالأ تمييز وأن يضمن لكلأي  يجب ان يحظر

 .‘كان اساسه

 الدينية والتي قد تصل أو  العرقيةأو  حظر مناصلرة الاشكال المختلفة من الكراهية القومية
من العهد  50العنف كما في حالة المادة أو  العدوانيةأو  مستوى التحريض على التمييز

أو  ية؛ وحظر التفرقة العنصرية ونشر افكارالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس
من  3كما تنص عليه المادة  شخاصمجموعات الأأو  تفوق أحد الأعراقتروِج لنظريات 

 . الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التفرقة العنصرية
 

 المساواة بين الرجال والنساء
  رية لتمكين كل شخص الخطوات الضروبان تتخذ كل فرض التزامات مباشرة على الدول

 .التمتع بحقوق المساواةمن 

 بعاد قوانين تمنع ستتضمين المساواة فيما يتعلق بتصريف العدالة الجنائية، خصوصلا با
النساء من فرص الوصلول المباشر والذاتي للمحاكم؛ وضامان حق المرأة في ان تقدم أدلة 

الفرص المتساوية في العون وتزويد النساء بالحق في كشاهد على قدم المساواة مع الرجل؛ 
 .القانوني، خصوصلا في موضاوعات المرأة

 النص على ان تكون عقوبات نفس الجريمة متطابقة وليست مختلفة على أساس الجندر. 

   النص على واجب الدولة بحماية النساء ضاد جميع اشكال العنف من خلال تدابير تشريعية
 . وغيرها من التدابير

 

 لاحتجاز التعسفيينالحرية من الاعتقال وا
 

  لتتسق الحماية الدستورية مع المعايير الدولية ‘ تعسفيا’تحديد ألا يكون الاعتقال والاحتجاز
 .لحقوق الانسان الملزمة للسودان

 من العهد ( 2)الى ( 5) 2بشكل صلريح للضمانات الاجرائية الموجودة في المادة  الإشارة
التي تساعد في كفالة التمتع بالضمانات الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و
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الاحتجاز، والسرعة في ان أو  الاعتقال أسبابوهذا يتضمن الحق في التبليغ ب. الجوهرية
آخر مخول بالقانون؛ وطول فترة شخص أي  أو المعتقل أمام أحد القضاةأو  يمثل الموقوف

تحقيق والحق في المثول في انتظار ال اطلاق السراحالاحتجاز السابقة للمحاكمة والحق في 
والحق في التعويض  ،بشكل عاجل أمام قاضاي في قضايا جنائية، والحق في التقديم لمحاكمة

ويجب ان يكون حق المثول أمام . الاحتجاز بشكل ينتهك الحقوق الاساسيةأو  عن الاعتقال
 .المحكمة غير قابل للانتقاص

 

 تصريف العدالة والحق في محاكمة عادلة
 

  من العهد الدولي  33المادة إلى  عناصلر الحق في محاكمة عادلة بالاشارةالنص على
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ وموجهات الحق في محاكمة عادلة ومساعدة 

ويجب ان يتضمن ذلك بشكل خاص الحقوق والمبادئ التالية والتي تقوم  ؛قانونية في أفريقيا
 :بدور اشكال حماية ضاد التعذيب

 ق في الحصول على محامي من اختيار الشخص في كل اطوار الاجراءات؛ والحق في الح
أو  عدم تجريم الشخص لنفسه؛ واستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب

 .من سوء المعاملة خرى الاشكال الأ

 خاصلةأو  النص على أن المدنيين يجب تحت كل الظروف ألا يُحاكموا أمام محاكم عسكرية 
النص بأن المسئولين المتهمين بانتهاكات حقوق الانسان يجب ان يحاكموا أمام جازية؛ أيأو 

 .محاكم مدنية

 انه يجب على الدولة ان تتخذ التدابير  علىالعدالة بالنص إلى  توفير الحق في الوصلول
 .التشريعية وغيرها لكفالة الممارسة الفعّالة لهذا الحق على أساس من عدم التمييز

 

 بة الاعدامعقو
 

 ان  زالنظر في الغاء عقوبة الاعدام وفي حالة التقصير عن مثل هذا الالغاء يتم كفالة ألا يجو
بعد محاكمة عادلة لأكثر الجرائم خطورة )تُفرض عقوبة الإعدام إلا وفقا للمعايير الدولية 

، اصشخعلى اساس غير ملزم والسماح بالحق في الاستئناف؛ وليس على فئة معينة من الأ
 (. خصوصلا القاصلرين

 

أو  اللا انسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
 المهينة
 المهينةأو  اللا انسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  ويشمل حظر المعاملة. 

 ب تزويد ضاحايا التعذيب بحق انه يجكما ان التعذيب يجب معاقبته كجريمة جنائية  إضاافة
 .جبر الضرر صلريح في

 

 القانون الجنائي المكتوب إصلاح -2
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  متسقة مع وثيقة النص على ان الدولة يجب ان تتخذ تدابير تشريعية لتجعل كل القوانين
 ؛دولياً  معايير حقوق الانسان الملزمةالحقوق و

  يجب ان يفسر بحيث يكون متسقا مع وثيقة الحقوق ومعايير حقوق  النص على ان التشريع
 دولية القابلة للتطبيق؛الانسان ال

 النص على ان القوانين المتعارضاة مع وثيقة الحقوق تُعتبر لاغية وباطلة؛ 

  مراجعة مدى اتساق القوانين الموجودة مهمة  تتولىقانوني  إصللاحتأسيس مفوضاية
 .والقوانين الجديدة لوثيقة الحقوق، خصوصلا القوانين الجنائية

 ات المؤسسيةصلاحالإ -3
 منقطاع الأ إصلاح
  مراجعة دستورية فعّالة، إجراء عملية غير منفصلة عن  منقطاع الأ إصللاحيجب ان يكون

للاعتقال والاحتجاز؛  مراجعة السلطات المخولة حاليّاً بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص،
الرقابة إلى  ضاافةممتلكات وحصانات الوكالات ذات الصلة بالإأو  اصلولمصادرة و

 .الةالبرلمانية والقضائية الفعّ
 

 القضاء وحماية حقوق الانسان -4
  والتي حلت مكان المجلس القضائي الأعلى ،القوميةتخويل مفوضاية الخدمة القضائية، 

ويجب على . المؤسسي للقضاء صللاحالإبتفويض ووظائف جديدة بشكل فعّال لبدء عملية 
في ذلك  المفوضاية كهيئة اشرافية ان تتولى مهمة التركيز على الموضاوعات الجوهرية بما

تفويض المفوضاية أيضاً  ويجب ؛تعزيز حكم القانون والسعي لتعزيز الاستقلال القضائي
 .نظام العدالة الجنائيةإلى  بتعزيز ثقة الجمهور في تصريف العدالة وتسهيل فرص الوصلول

  التشديد على دور وواجب المحكمة الدستورية في ان تتصرف كحامي للدستور والحقوق
 .الاساسية

  قانون الاجب صلريح على المحاكم حينما تفسر وثيقة الحقوق بأن تأخذ في الاعتبار فرض و
أي  ند تفسيرع ،المحاكم على يجبو. حقوق الانسان وفقهه القانوني الذي طورهالدولي ل

 في الاعتبار أيضاً الأخذز وتعزيز روح ومقصد وغايات وثيقة الحقوق؛ كما يج ،تشريع
 . يها في دول أخرىفضل الممارسات التي تم تبنبأ


